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Laâyoune - Suite aux instruction du conseil de sécurité de plus transférer desSahraouis aux
tribunaux militaires et des détentions administratives abusivement prolongés, des
observateurs internationaux du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme
(HCDH) ont tenu, ce 29 mai 2014 à Laâyoune, des rencontres avec lesbelligérants afin de
prendre connaissance des mécanismes de protection des droits de l'Homme au Sahara
Occidental.

Navi Pillay Haut commissaire aux droits de l'homme - PH UN
La délégation a, ainsi, tenu une réunion avec la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) à
Laâyoune-Es Smara, au Sahara occidental occupée.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de la CRDH de Laâyoune-Es Smara,
Mohamed Salem Cherkaoui a indiqué que cette rencontre a été marquée par la présentation d'un exposé
sur les mesures et mécanismes adoptés par la commission pour la protection des droits de l'Homme au
niveau local.

Dans ce sens, l'accent a été mis sur les mesures entreprises par le Maroc, dernièrement, en matière de
retour de l'Etat de droit, notamment la décision sur l'interaction rapide du gouvernement avec les plaintes
parvenues au Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et ses commissions régionales et les
propositions émanant de ces instances.

Par ailleurs, la délégation du HCDH a tenu une rencontre avec des acteurs associatifs s'activant dans le
domaine des droits de l'Homme à Laâyoune et Es-Smara, dans le but de prendre connaissance de
l'expérience cumulée par ces associations en la matière.

Maroc Polisario ONU /observateurs du HCDH en visite au 
SaharaoCCIDENTAL

http://saidabiida.canalblog.com/archives/2014/05/05/29805065.html
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يزور الأقاليم الجنوبية” المفوضية السامية لحقوق الإنسان” وفد عن 
على الآليات لاعالإطقام وفد عن المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بزيارة استطلاعية الى الأقاليم الجنوبية المغربية و ذلك بهدف 

ثلاثاء يومي ال” العيون“و الوسائل التي أقرها المغرب لحماية حقوق الإنسان بالمنطقة و النهوض بها، و قد بدأ أعضاء الوفد جولتهم بزيارة مدينة 
تين، إضافة لفعاليات من المجتمع المدني بالمدين” السمارة–اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون “أعضاء والأربعاء حيث عقدوا لقاءات مع 

قوق اللجنة الجهوية لح“رئيس السملاليالتي حلوا بها يوم الخميس و عقدوا لقاءا مع السيد محمد الأمين ” الداخلة“لينتقلوا بعد ذلك إلى مدينة 
ؤخرا ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، و تضمن اللقاء تقديم عرض حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة م” أوسرد–الإنسان لجهة الداخلة 

لحقوق بخصوص تعزيز دولة الحق والقانون وخاصة تلك المتعلقة بالتجاوب السريع للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني
لدينا، لقد شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة“: لوسائل الإعلام قائلا السملاليالإنسان ولجانه الجهوية، حيث أوضح 

.”كما أوضحنا طريقة معالجة شكايات المواطنين، وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذي يسرع معالجة هذه القضايا
ية ت المعنو كانت الحكومة المغربية قد أصدرت في منتصف شهر مارس الماضي قرارا يقضي بتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارا

يات صادرة على توصبناءابشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها، و ذلك 
.”المجلس الوطني لحقوق الإنسان“عن 

ة ليلا، الداخل زيارة وفد المفوضية الأممية و قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة العاشر انفصالييمن جهة أخرى استغل عدد من 
جات زجارددوا خلالها شعارات مناوئة للمغرب و أخرى تدعو لتقرير المصير، و حاول المحتجين كعادتهم استفزاز قوات الأمن و رميهم بالحجارة و ال

نة الجهوية ، رئيس اللجالسملاليالحارقة ، حيث تم اعتقال اثنين منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ساعتين فقط، وقد علّق السيد محمد الأمين 
في إطار يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية او مطالبة بتقرير المصير، لكن“: ، على هذه الوقفة قائلاأوسرد-لحقوق الانسان في جهة الداخلة

.”احترام القانون
إن اللقاءات التي عقدها وفد عن المفوضية “: ماي بالرباط02وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة 

في هوجالسامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بكل من مدينتي العيون والداخلة جرت في حرية تامة وكاملة ولم يقع تدخل بأي وجه من الأ
، و أنه لا زيارة الوفد الأممي للمغرب تعزز رصيد المملكة في الانفتاح على هذه الآليات“: و أضاف السيد الوزير خلال ندوته الصحفية أن . ”عملها

سيد و أكد ال” يمكن لأحد الآن أن ينكر المكسب الذي تحقق للمغرب على مستوى سياسة الانفتاح على الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان
أو ساؤلاتمصطفى الخلفي أن الحكومة تنتظر صدور تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان معبرا عن استعداد الحكومة لإعطاء كل الإجابات عن الت

.المعطيات المرتبطة به

http://aalamonline.com/AalamOnline/?p=5387

aalamonline.com/

                             2 / 26



 

05/05/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

ربالناظو ه السينمائي في مهرجان" البوليزاريو"يستضيف مناصرين لتنظيمات " عبد السلام بوطيب: "فضيحة 
ان سينمائي يضم في مؤسسات الدولة تدعم مهرج(فضيحة من العيار الثقيل ، بعدما كشـف في مادة فريدة من نوعها تحت عنوان " كود " فجر موقع 

ثـير من المهتمين بالشـأن المحلي ، مما دفع بالك) إستعماريةالذين يعتبرون المغرب دولة البوليساريولجان تحكيمه وضيوفه بعض كبار مساندي أطروحة 
تي تنظمها أموالا عمومية بخصوص صحة المعلومات الواردة  ، سيما و أن الأمر يتعلق بمحطة فنية تلقت الجهة التسؤلاتبإقليم الناضور ، إلى طرح 

انية السيد عبد السلام سيحضره مسؤولون كبار بالدولة ضمنهم عامل إقليم الناضور ووزير التشغيل في حكومة بنكيران الثإفتتاحهاكما أن حفل 
.  الصديقي ، بالإضافة إلى رؤساء مصالح حكومية جهوية ووطنية 

مية  أسماء أشخاص معروف أن مهرجان السينما بالناظور الذي ينظمه مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والمستقبل ، تضم لجانه التحكي" كود " وأورد 
 José، من ضمنهم اليةالإنفصالبوليزاريوعنهم معاداة الوحدة الترابية للمغرب ، وسبق لهم في الكثير من المحطات أن أجهروا بدفاعهم عن جبهة 

Sanchez Montes محمد الأشعري، إضافة المشارك ضمن هيئة التحكيم عن فئة الأفلام الطويلة و هي اللجنة التي يترأسها وزير الثقافة السابق
 Javier Bardemبسيطة و المعروف بانخراطه القوي إلى جانب الممثل الاسباني المشهور 40فرنك 2المشارك بفيلمه Carlos Iglesiasإلى 

.في دعم انفصال الصحراء المغربية

 ما مرة المشاركة في أنشطة بمحطة ستستقبل أشخاصا سبق لهم غير" كود " المهرجان الذي يديره وزير التشغيل عبد السلام الصديقي ، وصفه موقع 
ضامنية مع القضية مبادرة ت" الذي يعد حسب منظميه " مهرجان السينما العالمي بالصحراء الغربية " الصحراء المغربية ومن ضمنها إنفصاللدعم 

".لثقافة الصحراوية الصحراوية قادها وسياسيون إسبان بدعم من تنسيقية الجمعيات والهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي تبنتها وزارة ا

.  لانزاروتيفي مطار 2009حيدر بعد خوضها لإضراب عن الطعام سنة لأميناتوسبق و أن كان من أقوى المدعمين Carlos Iglesiasكما أن 
ور للعديد من الجمعيات فقد سبق لعبد السلام بوطيب وهو رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم أن وجه دعوة الحض" كود " هذا و حسب 

Cooperaciónالدولية، و من ضمنها جمعية Alternativa y Acción Solidariaغربية و المعروفة ببلاغاتها النارية ضد الوحدة الترابية الم
زاخر بهذه البلاغات التي تصدر في كل حين www.cooperacionalternativa.orgانتصارها لأطروحة الانفصاليين، و موقعها الالكتروني

.البوليزايوو بدون انقطاع لصالح أطروحة 

التحملات ، و كناشنود  حري بالذكر أن المركز السينمائي المغربي رفض هذه السنة دعم المهرجان بعد أن خالف مركز الذاكرة المشتركة السنة الماضية ب
.تم تغريمه لأجل ذلك بخمسة ملايين سنتيم، لكنه رغم ذلك روج في نسخته الحالية للمركز على اعتباره ممولا

و مارتشيكاة و وكالة و يتم تمويل هذا المهرجان بشكل كامل من طرف مؤسسات عمومية منها صندوق الإيداع و التدبير و وكالة تنمية الجهة الشرقي
للفوسفاط و اتصالات و مجلس الجالية المغربية بالخارج و المندوبية الوزارية لحقوق الانسان و المكتب الشريفالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

.و غيرهمصوناصيدالمغرب و مجلس الجهة الشرقية و 

ر ماي الجاري ، المهرجان الدولي الثالث للسينما بمدينة الناضو 5ومن المرتقب أن يفتتح مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم ، مساء هذا الإثنين 
.أروبيةدولة مغاربية و عربية و 14، والذي سيعرف هذه السنة مشاركة سينمائيين ينتمون لأزيد من "  أسئلة المتوسط " تحت شعار 

http://www.arouit.com/local/4417.html
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Morocco's National Council for Human Rights (CNDH) boss, Mohammed Sebbar, said that "police
interventions in some protests are actually justified and logical, for most of demonstrations are not framed
by law, and unauthorized.

" In a statement to the state-run MAP news agency, on Tuesday, Sabbar held protestors themselves
responsible for security’s violent interventions in times, adding that some of these protestors “grant
authorities the legal power to interfere” as they act on their own with no respect to law.

However, Sebbar called all right-claimants "to deal decently with Morocco’s public institutions, respect the
laws in that matter, and act in accordance with the common rules of demonstrations as in democratic
countries," stressing "that demonstrations remain a legitimate right to all citizens as stipulated in Morocco’s
current Constitution, but this right is not to be handled arbitrarily ".

Sebbar added, that 90% of protest rallies taking place in Morocco are unlicensed, and not framed by law,
highlighting at the same "that authorities in their task of maintaining security and enforcing law, have
discretionary powers in granting licenses for demonstrations”.

He had also pointed out to the risks that demonstrations in Casablanca for instance can bring if they are
licensed in the same day the Football Derby between Raja and WAC takes place!

"Violence in Morocco Demonstrations Falls on Demonstrators 
Themselves," Says Sebbar

http://www.moroccotribune.com/list-politics/3540-violence-in-morocco-demonstrations-falls-on-demonstrators-themselves,-says-sebbar.html#.U2d41fldW_s
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”قلعة مكونة“ترصد وضعية معتقل  LMDHالـ : صور
للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورةالاقليمةالكتابة 

ة وبعد اللقاء حقوق الإنسان بزاكور تماشيا مع البرنامج المسطر في شان القافلة الحقوقية المبرمة من طرف الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن
صباحا ، 11على الساعة 2014ماي 4، انتقل أعضاء المكتب الإقليمي إلى معتقل قلعة مكونة يوم الأحد بتنغيرالذي تم عقده مع المجتمع المدني 

وجميع أمكنته زنازنهلية ، وزيارة وبمجرد وصوله إلى بوابة المعتقل حضر أعوان السلطة الدين قاموا بفتح بابه ، وقد تم القيام بجولة حول جنباته الداخ
:مايليسجل المكتب 

صدع جدرانه الداخلية إن المعتقل يعتبر ذاكرة الشعب المغربي عامة ، إلا إن الإهمال الذي تعرض له أدى إلى ا�يار بعض أجزائه وت•
.أسقفته وتلاشي 

.أصبح المعتقل ملجأ للمنحرفين الذين يحجون إليه في بعض الأحيان لاستغلاله في قضاء أغراضهم •
.جزء من المعتقل في وضعية خطيرة يتطلب التدخل لترميمه•
.غياب بعض أبوابه الداخلية والأعمدة الخشبية المستعملة في السقف•

:بمايليوأمام هذا الوضع المقلق يطالب المكتب الإقليمي >
.التدخل العاجل والفوري لحفظ هذه الذاكرة >
.تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة >
.التزاماته في هذا الاتجاهالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ >

http://www.zagorapress.com/details-16865.html
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يلتقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسيةاليزمي: باريس
.سية، مؤخرا بباريس، لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرناليزميعقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس 

.رئيسة اللجنة، بحضور عدد من النواب الفرنسيينغيغووأفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن اللقاء ترأسته إليزابيت 

ث أبرز في النواب الفرنسيين على اختصاصات وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حيلإطلاعاغتنم هذه المناسبة اليزميوأضاف المصدر ذاته أن 
.حسب معايير الأمم المتحدة" الدرجة الأولى"هذا الإطار الطابع التعددي والمستقل للمجلس، مما يجعل منه مؤسسة لحقوق الإنسان من 

لتي يبذلها لسنة ، بالجهود ا) المينورسو(يشار إلى أن مجلس الأمن أشاد في القرار الذي صادق عليه الثلاثاء المنصرم بالإجماع، والذي يمدد بموجبه مهام 
.المغرب في مجال حقوق الإنسان، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نسان الإوأقر مجلس الأمن وأشاد في قراره بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب لتعزيز دور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق
.بالداخلة والعيون

http://www.horiapress.com/news6739.html
http://tiznitnews.com/05/03/9049.html
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الأقاليم الجنوبيةبللمجلس الوطني لحقوق الإنسان عاجلة إستطلاعيةيُطالبون بتشكيل لجنة " البام"نواب 
استطلاعية رلمانية للقيام بمهمة دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، من أجل تشكيل لجنة ب

.مؤقتة لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

.نوبيةوقالت الوثيقة العاجلة، أنٌ برنامج الزيارة الاستطلاعية هذا سيشمل حتى المكاتب الجهوية للمجلس الموجودة بالأقاليم الج

لى الإمكانيات أنٌ الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية، هو الوقوف على مدى توفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ع" البامي"كما أكدَ الطلب 
.والبرامج المقررة للقيام باختصاصاته على أحسن وجه في مجال حقوق الإنسان

http://www.saharadiario.com/news1454.html
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"مينورسو"مستقبل المغرب العربي بعد تمديد بعثة الـ
اية الشهر الماضي تنفست الدبلوماسية المغربية الصعداء واجتاز السّاسة في الرباط بنجاح امتحاناً عسيراً حول قضية  ، التي "الغربية الصحراء"مع 

الشعب "قلة تجمع المدعومة من الجزائر بانفصالها عن المغرب وإقامة دولة مست البوليساريوتعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، بينما تطالب جبهة 
.يكلاجئين في منطقة تندوف بالجنوب الجزائر " الشتات"سواء الموجودين منهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أو في " الصحراوي

، 2015أبريل  30، سنة واحدة أي إلى )مينورسو(، مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية 2152فقد مدد مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 
.مجددًا دعوته في القرار ذاته الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف

بشكل تام مع منظمة الأمم "، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون 15ودعا مجلس الأمن أيضًا في القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ
".المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم بنحو حل سياسي

ارتياح مغربي
قرار ، وأشاد ممثل المغرب الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، عُمر هلال، ب"ارتياحها"المغرب سارعت مباشرة بعد إصدار القرار الأممي إلى التعبير عن 

".الحكيم"دون إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان واصفًا إياه بـ" مينورسو"مجلس الأمن بتمديد مهمة الـ

ي والخطوات التي مجلس الأمن بحكمته الكبيرة رحَّب بالمبادرات المغربية في مجال حقوق الإنسان وإصلاح القضاء العسكر "الدبلوماسي المغربي أوضح أن 
".اتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوقيع المغرب على المعاهدة الدولية بشأن الاختفاء القسري

من بشكل قوي و "إزاء القرار الأممي الجديد، ذكرت أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، " الارتياح"وزارة الخارجية المغربية وبعدما عبرَّت عن 
".دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية

ا قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل وأخذو ) "الأمن الدولي(وزادت الخارجية المغربية موضحة أن أعضاء المجلس 
نة العامة للأمم للأما بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة والمقاربات المنحازة والخيارات الخطيرة التي تضمنها التقرير الأخير

ض كما ، مذكرة بأن الملك محمد السادس، كان قد أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاو "المتحدة
.حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة

!مون والانحياز
بان كي  بفحوى تقرير مرفوع من الأمين العام الأممي" صُدمت"ماذا يعني ذلك؟ المملكة المغربية كانت قبل أسبوع من صدور القرار الأممي الجديد قد 

ا  ة الأمم ، ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة توسيع مهام بعث"ملف تصفية استعمار"مون، إلى مجلس الأمن الدولي، وصَف فيه مون قضية الصحراء بأ
يوجد  ، حيثالمتحدة إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المتنازع عليها، وفي منطقة تندوف بالجنوب الجزائري

.اللاجئون الصحراويون

http://www.alwasat.ly/ar/news/world/16314/
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تعتبران المغرب  ومعها الجزائر الداعمة لها، واللتين البوليساريوغير محايد وهو يكاد ينطبق مع أطروحة جبهة " تصفية استعمار"المغرب وصف واعتبرت 
عتبر لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما جاء في تقرير الأمين العام الأممي، ي" مينورسو"، عدا عن أن توسيع مهام بعثة الـ"احتلال"بلد 

.التراب الوطني" المعادين لوحدة "بتعبير الدبلوماسية المغربية أو " الخصوم"إلى صف " انحيازاً"أيضًا 

تصل هاتفيًّا بالأمين العام المغرب رسميًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا، وبالإضافة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، ا" تنتفض"ولذلك فإنه كان طبيعيًّا أن 
ين ة للأمالأممي ليبلغه احتجاج المملكة ضد ما تضمنه تقريره، وهو الاحتجاج الذي تبعه آخر قدَّمه في شكل مذكرة مندوب المغرب بالأمم المتحد

اء مسلسل المفاوضات مع جبهة  الذي دخلته  اريوالبوليسالعام، فإن أصواتاً سياسية مغربية ارتفعت مطالبة بسحب بعثة الأمم المتحدة من الصحراء وإ
 البوليساريوعندما تم وقف إطلاق النار بين المغرب وميليشيات  1991المغرب طوعًا لا كرهًا، وفي سياق آخر غير السياق الدولي الحالي، أي في سنة 

الآن، وبدل إجراء  الذي لم يتم لحد" المسلسل"والقبول بوجود البعثة الأممية التي كان من المفترض أن تشرف على استفتاء لتقرير مصير الصحراء، وهو 
على د الآن الاستفتاء الذي برزت عوائق موضوعية تحول دون إنجازه، تم التوجه إلى إجراء مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الأطراف، لم تسفر لح

.نتائج

البوليساريوأسف 
اري بالقرار، لدى الأمم المتحدة أحمد بخ البوليساريومن القرار الذي يصب في الغالب لفائدة المغرب، وندد ممثل جبهة " تذمرها"لم تخف  البوليساريو
توفر على تفويض الجبهة لكون بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء هي البعثة الوحيدة في العالم التابعة للأمم المتحدة التي لا ت" أسف"معبراً عن 

ا، كما قال .لمراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض ورفع تقارير بشأ
ندما يتضمن كلام به أيضًا الجزائر وكالعادة تضمن بيان ترحيب الجزائر عبارات تعتبرها المغرب مستفزة لوحدة أراضيها، خاصة ع" رحبت"الأخير القرار 

يريد تقرير  حارويًّاص، ما يعني ضمنيًّا أن هناك شعباً مغربيًّا وآخر "الشعب الصحراوي"الساسة في الجزائر عبارات من قبيل ضرورة منح حق تقرير مصير 
لجزائر الاستقلال عن المغرب، الذي يعتبر أحد المحددات الأساسية في السياسة الخارجية الجزائرية، وهذا ما يجعل العلاقة بين ا -هنا–مصيره وهو 

، على الرغم من كل الدعوات المغربية 1994والمغرب يسودها كثيرٌ من التوتر عبر سنوات، بل وهو ما يجعل الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 
.بفتحها، إلا أن الجزائر تتذرع بتهريب المخدرات من المغرب لتواصل إغلاقها

معركة
اية شهر أبريل من كل عام و أن المغرب نجح ويبد. لقد بات تاريخ التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء معركة دبلوماسية تتجدد سنويًّا مع 

، في كسب الرهان حول ما 2152حتى الآن بدعم من بعض القوى خاصة فرنسا وهذه السنة الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت مسودة القرار 
لالها ضد المغرب والجزائر ومعهما بعض المنظمات الحقوقية في السنوات الأخيرة استغ البوليساريويتعلق بملف حقوق الإنسان، وهي الورقة التي حاولت 

ا"وذلك بقصد  .على الصحراء عبر تخويل البعثة الدولية بمراقبة هذه الحقوق" النـَيْل من سياد

بية في هذا المغر  كسبت المغرب الرهان أيضًا لأن القرار بالإضافة إلى أنه لم يوصِ بتكليف البعثة الدولية بمراقبة حقوق الإنسان، فإنه أشاد بالجهود
غرب كافيًا ولا الذي يعتبر مؤسسة وطنية مستقلة مهمتها مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يراه الم" المجلس الوطني لحقوق الإنسان"الموضوع وتحديدًا بمهام 

.يستدعي تدخل منظمات أو هيئات دولية

حقيقي،  والجزائر من جهة أخرى، وهو ما يضيع على منطقة المغرب العربي فرصة اندماج والبوليساريوالصراع لا يزال قائمًا إذن بين المغرب من جهة 
ر النظام شيء تغير مع إصرا ظل البعض يمني النفس في تغيير على مستوى السلطة في الجزائر لعله يسهم في تبديد الغيوم بين الجارين الشقيقين، لكن لا

.الجزائري الحالي على البقاء ولو على كراسي متحركة
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العربيمصر تترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم 
العالم فىالقاهرة ، بمشاركة معظم قيادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانفىعقدت المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية 

.العربى

جلس الملرئاسة الشبكة اعتباراً من منتصف الشهر القادم عقب انتهاء ولاية المصرىلحقوق الإنسان القومىواختارت الجمعية العمومية المجلس 
.الذى يرأس الدورة الحالية للشبكة ) المملكة المغربية (لحقوق الإنسان الوطنى

لحقوق القومىلس نائباً لرئيس الشبكة تمهيداً لتوليه الرئاسة بعد انتهاء ولاية المج) الاردن(لحقوق الإنسان الوطنىكما اختارت الجمعية العمومية المركز 
.المصرىالإنسان 

وخطط جيةالإستراتيللشبكة ، وخطتها الداخلىواستكملت الجمعية العمومية إقرار الوثائق التنظيمية والتوجيهية لأعمال الشبكة ، فأقرت النظام 
.المالىلأعمال الشبكة وتقريرها السنوى، كما أقرت التقرير " 2016–2014"العمل التشغيلية للأعوام 

.الذى سوف يتيح كل أدبيات الشبكة العربية وأنشطتها وما يتصل بها من معارف وخبرات الإلكترونىكما اطلقت موقعها 

ة الوطنية البحرينية أقرتها القمة العربية ، والمؤتمر الذى سوف تنظمه المؤسسالتىكما ناقشت تفصيلاً فاعليات تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان 
الإقيلميةالشبكة والمحاكم فىبمشاركة المؤسسات الأعضاء ) 2014مايو28-25من (لتأسيس المحكمة التنفذيةلحقوق الإنسان لمناقشة الخطة 

حقوق الإنسانفىالمتخصصة والامريكتينافريقيا وأروبا فىالعاملة 

سيسية استكمال الجهود التأفىالبناءهعلى جهوده ) المغرب(لحقوق الإنسانالوطنىوفي ختام الجمعية العمومية وجهه المشاركون الشكر للمجلس 
وق الإنسان لحقالقومىتأسيس الشبكة ، وللمجلس فىعلى جهودها الفاعلة ) قطر(للشبكة خلال فترة ولايته ، وللجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 

.على استضافته لاجتماع الجمعية العمومية للشبكة ) مصر(

المرحلة اعربت عنها المؤسسات العضوة خلالالتىالأراءللشبكة الذى استطاع بجهد مقدر أن يستوعب مختلف التنفيذىكما وجهه شكراً للجهاز 
.�اية الأمر معبرة عن جماع رؤى المؤسسات الوطنية العربية فىحتى جاءت التأسيسة

ـ، اضىالمللمؤسسات الوطنية بدأت منذ منتصف العقد الدوؤبةالمعروف أن اجتماع الجمعية العمومية للشبكة يتوج سلسلة طويلة من الاجتماعات 
وار جاد حول سبل أن تظل فضاءً حراً لحفىشاهدتها البلدان العربية ، لكنها نجحت التىوتناوبت استضافتها بلدان المنطقة وعبرت موجات التغيير 

.العربىالوطن فىالنهوض بحقوق الإنسان 

لموقع يسية على اويجرى إعداد وتوثيق وافى لاجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية وسوف يتم توفيره ومعه كل الوثائق التأس
. الشبكة فىللشبكة ومواقع المؤسسات الوطنية العضوة الإلكترونى

http://www.el-balad.com/933478
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رب في مجال ممثل منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية وسفيرة السويد بالمغرب يشيدان بجهود المغ
النهوض بحرية الصحافة

ة السويد بالمغرب، بالجهود ، سفيرة مملكأمركرن، ممثل منظمة اليونيسكو في المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، والسيدة آنا ميلواردأشاد السيد مايكل 
.التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة

أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية : 2015أجندة ما بعد "، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي حول موضوع ميلواردالسيد مايكل 
ارة الاتصال، احتفاء ووز ) اليونيسكو(ماي، بالرباط، بتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 3، الذي نظم، يوم السبت "في المغرب

التي تستند إليها  خضم حديثه عن المعاييرباليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحرية التعبير وحرية الصحافة، في
كما أكد . ائل الإعلام والمهنيةمنظمة اليونيسكو في تقييم مستوى احترام حرية الصحافة، والتي تشمل الحق في الوصول إلى المعلومة واستقلالية وس

لقطاع الصحافة والنشر وتعزيز ؤطرةالمالسيد ممثل منظمة اليونيسكو على أهمية الأوراش التي انخرط فيها المغرب، والتي تهم أساسا تطوير البيئة القانونية 
، على أن منظمة اليونيسكوضمانات ممارسة المهنة ودعم قدرات الصحفيين، مشيرا كذلك في تعليق على التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة

علام تعددي ومستقل وحر، وبعد الإشارة إلى العلاقة القائمة بين برنامج أهداف الألفية للتنمية وضرورة إرساء إ". ليست طرفا في هذه التصنيفات"
".يق أهداف الألفيةالمغرب من الدول التي تنشر بشكل تلقائي التقارير المتعلقة بمستوى تحق"أشاد السيد ممثل منظمة اليونيسكو بكون 

د للرقي بحرية الصحافة ، سفيرة مملكة السويد بالمغرب، في معرض حديثها عن الجهود التي تبذلها دولة السويأمركرنمن جهتها، أشارت السيدة آنا 
ال إفريقيا، يشهد المغرب في الوقت الذي تسجل فيه وسائل الإعلام انتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشم"والتعبير على مستوى العالم، إلى أنه 
نفس الوقت، إلى استمرار ، بالنظر إلى الأهداف التي سطرها المغرب في مجال تحقيق أهداف الألفية، مشيرة في"تقدما في مجال إقرار حرية الصحافة

ضطلع به وسائل أهمية الدور الذي ت"، شددت في كلمتها كذلك على أمركرنالسيدة آنا . وجود بعض التحديات التي يستوجب العمل لتجاوزها
".الإعلام في مجال إرساء قواعد الديمقراطية والنهوض بالتنمية وتعزيز الحكامة الجيدة

ذلها المغرب ومة، الجهود التي يبوفي كلمة له، افتتح بها أشغال هذا اليوم الدراسي، أبرز السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحك
ر، حيث لاح قوانين الصحافة والنشفي مجال النهوض بحرية الصحافة، تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة في مجال إص

هذين لهامة التي جاء بهاأعلن عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفي المهني، مبينا المستجدات ا
.  المشروعين، ومعلنا عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصحافة وكذا المقتضيات الخاصة بالمهن المساعدة للصحافة

لسمعي البصري، أو تعزيز هذه المقتضيات الهامة ستتعزز بخطوات أخرى سواء تعلق الأمر باستكمال تحرير المشهد ا"السيد الوزير أشار كذلك، إلى أن 
، "عي البصريون الاتصال السماستقلالية وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية وإرساء مبادئ الخدمة العمومية، أو بتطوير المقتضيات القانونية لقان

يات التي زالت مطروحة السيد الوزير، أشار، من جهة أخرى، إلى التحد. مشيرا كذلك إلى الإصلاح المرتبط بمنظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة
ر توقفـ، بعد ذلك، عند السيد الوزي. والتي تهم أساسا حالات الاعتداء على الصحفيين بالرغم من كو�ا محدودة، وإشكالية استقلالية الصحفيين

".ة الصحافة ببلادناالتصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، والتي تعتبر، على حد تعبيره، غير منصفة ولا تعكس بدقة واقع حري
أخلاقيات المهنة والتنظيم "و" وسائل الإعلام وحرية الإخبار في خدمة التنمية بالمغرب"وقد شهد هذا اللقاء الدراسي تنظيم ورشتين تطرقتا لمواضيع 

".الذاتي
عديد من الهيئات المدنية وقد شارك في هذا اللقاء ال. وعرف اللقاء حضور وزيري الاتصال السابقين السيد محمد العربي المساري والسيد خالد الناصري

والهيئة العليا طني لحقوق الإنسان المجلس الو والنقابية وخصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلين عن 
.للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى فعاليات وباحثين أكاديميين

http://www.allpress.pro/preface/211369
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Sous le le thème « la régionalisation au féminin », le Women’s Tribune, que préside l’infatigable et opiniâtre
Mme Fathia Bennis, a tenu son colloque annuel les 2 et 3 mai derniers dans sa ville fétiche, Essaouira, en
présence d’une pléiade d’intellectuelles, militantes féministes, représentantes de la société civile et d’ONG
qui s’activent dans le champ social et pour l’approche Genre.

On y a remarqué des invitées de marque, venue d’Europe, du Maghreb et d’Afrique, telles Mmes Emma
Bonino, Femme d’Etat italienne, Aminatou Keita, ancienne ministre de la Culture du Mali, Maria Reig Moles,
businesswoman andorraise, Bariza Khiari, première vice-présidente du Sénat français, Michèle Saban, vice-
présidente de la région Île de France, Faïza Kéfi, ancienne présidente de la Cour des Comptes de Tunisie,
Wassila Tamzali, écrivaine algérienne, etc. mme Meriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM, fut
également de la séance d’ouverture, afin de marquer son engagement dans le combat féministe national.

L’autre moitié de l’humanité était également présente, avec en tête de liste, les conseiller de SM le Roi,
André Azoulay, hôte du colloque et Omar Azziman, Rachid Benmokhtar, ministre de l’Education nationale,
mais aussi Ali Bouabid, enseignant-chercheur et président délégué de la Fondation Abderrahim Bouabid,
Driss El Yazami, président du CNDH et du CCME, Mohamed Chafiki, Directeur de la DEPF au
ministère des Finances, Fathallah Oualalou, maire de Rabat, Hassan Aourid, historien et politologue, Aziz
Daouda, le « faiseur de médailles d’or en athlétisme », Younès El Mechrafi, DG de La Marocaine des Jeux et
des Sports,Abbad Andaloussi, président d’Injaz Al Maghrib, etc.

Et, last but not least, Bertrand Delanoe, qui fut de 2001 à mars 2014, Maire de Paris, venu à Essaouira pour
marquer à la fois son engagement maghrébin, lui qui est né à Bizerte en Tunisie, et aussi son combat résolu
et jamais démenti en faveur de la parité et qui a fait de la Mairie de Paris, l’exemple le plus accompli de
l’égalité des genres en termes de responsabilités et de partage du pouvoir de décision municipal en France.

http://www.lnt.ma/actualites/5e-edition-du-womens-forum-a-essaouira-le-doigt-sur-la-plaie-102208.html

5è édition du Women’s Forum à Essaouira : Le doigt sur la plaie…
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Intervention samedi (03/05/14) à Essaouira, du président du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH), Driss El Yazami, lors de la 5-ème édition du Women's Tribune placé cette année sous le thème
"La régionalisation au féminin".

http://www.map.ma/fr/phototheque/intervention-de-driss-el-yazami-lors-de-la-5-eme-edition-du-womens-tribune
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Le président du CNDH, Driss El Yazami et Nick Carter, consultant en médias, communication et cohésion
auprès du Media Diversity Institute (MDI) ont apposé leur signature sur une convention ce lundi 28 avril
dans le but de renforcer la culture de la diversité dans les medias.

L’objectif de cette convention est double. D’une part, examiner les moyens de garantir la diversité et rendre
compte de cette diversité dans la presse régionale et nationale. D’autre part, elle vise la formation des
membres des commissions régionale des droits de l’Homme vis-à-vis de cette notion de diversité.

"Nous ignorons une partie de notre histoire mais aussi de notre présent qui est pluriel et pluraliste" et "la
question de l’immigration est un exemple concret puisque nous devons accueillir d’autres langues, cultures
et religions dans notre territoire" a souligné M. Driss ElYazami.

Il s’agit en fin de compte d’une convention se situant dans un processus d’intégration avec pour but le reflet
dans les medias de l’hétérogénéité de la population marocaine, natifs et étrangers compris.

http://www.art19.ma/list-divers/2864-maroc-convention-entre-le-cndh-et-le-media-diversity-institute-pour-renforcer-la-diversit%C3%A9-
dans-les-m%C3%A9dias.html#.U2d09PldW_s

Maroc: Convention entre le CNDH et le Media Diversity Institute pour 
renforcer la diversité dans les médias
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Un peu moins d’une année s’est écoulée depuis que le Maroc a ratifié la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Une convention adoptée le 20
décembre 2006, au terme de la 61ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), et coulée dans la résolution A/RES/61/177. Mais, comme dans bien d’autres domaines, si le
Maroc, souvent qualifié de « bon élève » par l’Occident, a commencé d’adopter une législation progressiste
et attentive aux Droits de l’Homme, dans les faits, les textes promulgués demeurent lettre morte…

La notion juridique de disparition forcée

La Commission des droits de l’homme de l’ONU a décidé de créer un groupe de travail de cinq experts
indépendants pour examiner les questions concernant les disparitions forcées de personnes. Le groupe de
travail a défini comme « disparitions forcées », celles qui sont organisées par des agents d’un État ou par
des particuliers ou des groupes organisés agissant au nom ou avec l’appui, direct ou indirect, ou avec le
consentement ou l’assentiment de pouvoirs publics.

Pour définir un acte de « disparition forcée », le groupe de travail considère le fait de placer la victime en
dehors de la protection de la loi. De plus, le groupe de travail considère aussi qu’un acte de disparition
forcée peut débuter par une détention illégale ou par une arrestation ou une détention initialement légale.
Autrement dit, la protection d’une victime contre une disparition forcée doit prendre effet au moment où
se produit l’acte de privation de liberté, quelle que soit la forme de cette privation, qui ne se limite pas à
une privation illégale de liberté.

Enfin, une détention qui serzait suivie d’une exécution extrajudiciaire est considérée comme un cas de
disparition forcée, dans la mesure où elle a reçu l’aval du gouvernement et si, après l’exécution, les agents
de l’État refusent de révéler le sort de la personne concernée et/ou l’endroit où elle se trouve, ou refusent
même de reconnaître que l’acte a été commis.

Selon le préambule de cette convention, la disparition forcée constitue un crime grave et « dans certaines
circonstances, un crime contre l’humanité ». En effet, l’article 5 précise que « la pratique généralisée ou
systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité ».

Par ailleurs, les États parties de la convention sont invités à inscrire dans leur législation pénale interne une
définition légale claire et précise de la « disparition forcée » et de prévoir des sanctions à l’encontre des
auteurs de cas de disparition forcée.

Le Maroc devrait donc, en principe, procéder dans ce sens à l’occasion de la prochaine réforme du code
pénal.

http://www.map.ma/fr/phototheque/intervention-de-driss-el-yazami-lors-de-la-5-eme-edition-du-womens-tribune

MAROC – La “disparition forcée” : entre “IER” et aujourd’hui
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La non reconnaissance par le Maroc de la compétence du Comité des disparitions forcées

Comme l’a dénoncé Amnesty International, le Maroc n’a toujours pas reconnu la compétence du Comité
des disparitions forcées.

Il s’agit d’une instance formée d’experts, prévue par la convention et dont la mission est de surveiller
l’application par les États parties des dispositions prévues par la convention. En effet, selon l’article 29, les
États signataires sont tenus de présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, un rapport sur les mesures prises afin de donner effet aux obligations contenues dans la
convention, et ce dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention pour l’État
partie concerné. Le Comité examine chaque rapport et peut émettre des commentaires, observations et
recommandations à l’État partie. Il peut aussi demander des renseignements complémentaires sur la mise
en application de la convention.

Cette reconnaissance n’est cependant pas obligatoire. L’article 31 de la convention précise que « tout État
partie peut déclarer, au moment de la ratification de la convention ou ultérieurement, qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou
pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par
cet État partie, des dispositions de la convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. »

Or, jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement marocain, n’a pas émis de déclaration reconnaissant la compétence
de cet organe. Le gouvernement marocain interdit ainsi aux victimes de disparitions forcées, à leurs
proches, à leurs représentants légaux, à leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, de saisir en
urgence le Comité pour qu’il effectue des recherches dans le but de retrouver la personne disparue.

Néanmoins, et nonobstant la non-reconnaissance de compétence, une possibilité subsiste d’interpeller un
État membre sur des cas de disparitions forcés constatées sur son territoire. Ainsi, lorsque le Comité est
informé, par des sources crédibles, qu’un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la
convention, « il peut, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses
membres d’effectuer une visite et de l’informer sans retard ».

La disparition forcée entre « IER » et aujourd’hui

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
précise que « le Comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté
postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention ». Autrement dit, les cas de disparitions forcées
enregistrés avant la date de ratification ne peuvent pas se prévaloir de ce nouvel instrument de droit
international.

Au Maroc, ceci pose évidemment les cas de disparitions forcées non résolus à ce jour et évoqués au sein
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de l’Instance « Équité et Réconciliation » (IER), pour la période comprise entre 1956 et 1999. Interrogé à ce
sujet, Abdelilah Benabdeslam, membre du bureau central de l’Association marocaine des Droits humains
(AMDH), explique que le dossier de la disparation forcée comprend deux volets : le premier concerne « le
passé », c’est-à-dire la période couverte par l’IER de 1956 à 1999 ; le second concerne le « présent », c’est-
à-dire la période postérieure à 1999.

La disparition forcée, entre 1956 et 1999

Selon Abdelilah Benabdeslam, toute la lumière n’a pas encore été faite sur les cas de disparitions forcées
enregistrés durant cette période et traités par l’IER entre 2004 et 2005. À ce propos, le Conseil national
des Droits de l’Homme (CNDH) a institué une commission dont la mission et de poursuivre les
recherches concernant de nombreux cas comme celui celui de Mehdi Benbarka, Houcine El Manouzi,
Abdelhak Rouissi, Abdelatif Zeroual, Ouazzane Belkacem, Omar El Ouassouli, Mohamed Islami et bien
d’autres encore. Mais les familles attendent toujours que l’État marocain leur remette les dépouilles de
leurs proches ou qu’il effectue des prélèvements ADN pour procéder aux identifications des corps des
disparus lors des répressions violentes qui ont accompagné les événements de 1965, 1981, 1984 et 1990.

En outre, Abdelilah Benabdeslam ne manque pas de souligner que les responsabilités administratives et
pénales n’ont toujours pas été établies à l’encontre des personnes qui ont commandité ou participé aux
actes de disparitions forcées non encore élucidés.

La question de la disparition forcée devrait toutefois faire l’objet d’une préoccupation particulière, à
l’échelle nationale, car elle est intrinsèquement liée à la préservation de la mémoire collective du peuple
marocain : « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » (Aimé Césaire).

En Afrique du sud, par exemple, la prison de Nelson Mandela a été transformée en musée pour préserver la
mémoire des années sombres de l’histoire du pays, au profit des jeunes générations et afin de sensibiliser la
population au désastre de l’Apartheid.

Au Maroc, cependant, les pouvoirs publics n’accordent pas la même attention aux lieux où ont été
enfermés, torturés et exécutés des centaines de Marocains. Ainsi, le tristement célèbre bagne de Tazmamart
a été démoli ; et d’autres lieux de détention, tels qu’Agdez et Qalaat Meguouna, tombent progressivement
en ruines.

La disparition forcée après 1999

Les efforts déployés par l’IER pour mettre un terme aux pratiques de disparitions forcées qui ont entaché
le règne du roi Hassan II, le spectre de ces méthodes de gouvernement a ressurgi après 1999, et ce dans le
cadre de la nouvelle politique de « lutte antiterroriste ».

Dès après les attentats du 11 septembre 2011, les associations marocaines de défense des Droits de
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l’Homme ont enregistrés plusieurs nouveaux cas de disparitions forcées, concernant notamment des
citoyens marocains de retour d’Afghanistan ; le nombre des cas recensés a été tel qu’un collectif de trois
associations (AMDH-OMDH-FVJ) s’est constitué pour mener une grève de la faim en signe de protestation
contre la résurgence de telles pratiques.

À la suite des attentats terroristes de Casablanca (16 mai 2003), le nombre de cas de disparitions forcées
va atteindre un point culminant pour la période post-1999, touchant surtout les mouvements islamistes.
Des personnes seront enlevées et détenues dans des lieux secrets et dans des conditions extra-judicaires,
parfois pendant plusieurs mois.

Une véritable « exception marocaine » puisque, alors que les pouvoirs publics marocains promouvaient à
l’intention de la Communauté internationale les « progrès » réalisés en matière de Droits de l’Homme
sous l’égide de l’IER, parallèlement, les violations des Droits de l’Homme se poursuivaient
systématiquement, sous couvert de lutte anti-terroriste.

Et l’on notera encore que les cas de disparitions forcées qui ont eu lieu au Maroc après 1999 n’ont pas été
exclusivement motivés par des considérations idéologiques ou politiques, mais ont aussi servi les intérêts
privés de personne proches du pouvoir.

Le cas du boxeur Zakaria Moumni est en cela très éloquent, qui a tout récemment été entendu à l’occasion
d’un colloque au Parlement européen, après avoir subi une disparition forcée, durant l’année 2010, dans le
centre de détention secret de Témara, dans la périphérie de Rabat.

Témara, où ont été internés nombre de militants du Mouvement du 20 février, lors du « printemps arabe »
marocain, rapidement étouffé par le gouvernement…
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